اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام




        (1)
القرار الصادر برقم (173)

على القضية رقم (2540) للسنة القضائية الثامنة والعشرين 

      إنه في يوم الخميس الموافق 4/12/1436هـ اجتمعت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام المكونة من:

المستشار/




رئيسـاً

المستشار/




عضواً

المستشار/




عضواَ

الدكتــور /




عضواً
المستشار /




عضواً
     وبحضور سكرتير اللجنة /                           الموظف بفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من مؤسسة                                   للتجارة ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم (403) في 1/12/1435هـ.
الوقائع:

     تشير وقائع هذه القضية ـ حسبما يتضح من القرار والاستئناف المقدم ضده ـ إلى قيام المستورد / مؤسسة 
                                     باستيراد إرسالية (فواحات) عن طريق جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بموجب بيان الاستيراد رقم (122296) وتاريخ 23/9/1433هـ فسحت بتعهد بعدم التصرف بالإرسالية لحين إجازة فسحها من قبل الجهة المختصة، وقد صدر بشأنها تقرير الشركة السعودية للمختبرات الخاصة رقم (REL-40226) وتاريخ 14/10/1433هـ المتضمن أن الإرسالية غير مطابقة. وقد تم مخاطبة المستورد لإعادة الإرسالية للجمرك تمهيداً لإعادة تصديرها بعدة خطابات كان آخرها الخطاب رقم (600/ق) وتاريخ 22/4/1434هـ دون إستجابة تذكر من المستورد. وعليه صدر خطاب مدير عام الجمارك رقم (25217) وتاريخ 18/3/1435هـ المتضمن إحالة القضية للجنة الجمركية الابتدائية بالدمام، والتي مثل أمامها بالجلسة التي عقدت بتاريخ 16/10/1435هـ صاحب المؤسسة                                وأفاد بأن الإرسالية تم التصرف فيها وهو يعتذر عن الخطأ ويطلب إعفائه من الغرامة الجمركية. وعليه أصدرت اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام قرارها رقم (403) وتاريخ 1/12/1435هـ القاضي بما يلي:

1- إدانة /                                  ـ سعودي الجنسية ـ صاحب مؤسسة                                    للتجارة - حضورياً -  بالتهريب الجمركي.
2- إلزامه بدفع غرامة جمركية مبلغ وقدره (2868) ألفان وثمانمائة وثمانية وستون ريالاً.
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3- إلزامه بدفع ما يعادل قيمة الإرسالية كبدل مصادرة مبلغ وقدره (28680) ثمانية وعشرون ألفاً وستمائة وثمانون ريالاً ليصبح المجموع مبلغاً وقدره (31548) واحد وثلاثون ألف وخمسمائة وثمانية وأربعون ريالاً.

    وبإبلاغ القرار أعلاه لصاحب مؤسسة /                                     للتجارة بتاريخ 22/3/1436هـ تقدم بتاريخ 2/4/1436هـ بلائحة استئناف تضمنت أن الإرسالية بضاعة متنوعة والجزء المخالف منها هو أربعة أصناف فقط من أصل أربعين صنفاً وأن الأصناف الأربعة لا تتجاوز قيمتها 7500 ريال وختم لائحته بطلب أن تكون الغرامة على الجزء المخالف وليس على كافة الإرسالية. كما تقدمت مصلحة الجمارك بخطابها رقم (51184 في 12/6/1436هـ) بطلب تأييد القرار الابتدائي فيما قضى به، وبإحالة أوراق القضية إلى اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام مثل أمامها بجلسة الأحد 17/10/1436هـ                                    سجل مدني رقم (                                   ) وبالوكالة الصادرة من كتابة عدل عرقه رقم (                      ) أفاد بالاكتفاء بما ورد بلائحة الاستئناف المقدمة بتاريخ 2/4/1436هـ. وعليه  تقرر رفع القضية للدراسة والمداولة وإصدار القرار اللازم :
الأسباب:

   حيث قدم الاستئناف خلال المدة المحددة بالمادة (163/ج) من نظام الجمارك الموحد فإنه يتعين قبوله شكلاً.
في الموضوع:

   فحيث أن ما أشار إليه المستأنف من قيام اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام بإلزامه بغرامة جمركية مضاعفة مبلغ وقدره (2868) ريال وكذلك بإلزامه بدفع قيمة الإرسالية كبدل مصادرة مبلغ وقدره (28680) ريال أي ما يعادل كامل قيمة الإرسالية بينما البضاعة المخالفة من الإرسالية قيمتها مبلغ وقدره (7500) ريال وطالب بأن تكون الغرامة على الجزء المخالف وليس على كافة الإرسالية وحيث أن ما أشار إليه المستأنف لا صلة له بالحقيقة ومجانب للصواب فإنه بالاطلاع على بيان الاستيراد موضوع القضية والمقدم من المستورد للجمرك يتضح منه أن قيمة الإرسالية المخالفة (28680) ريال وأن رسومها الجمركية (1434) ريال وبالتالي فإن ما قامت به اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام بتوافق مع التطبيق الصحيح للنظام وحري بالتأييد لتأكد هذه اللجنة أن الغرامة وبدل المصادرة لم تقدر إلاّ على الجزء المخالف من الإرسالية وحيث لم يقدم المستأنف ما يدعو هذه اللجنة إلى نقض القرار الابتدائي أو تعديله لذا فإنه بعد الاطلاع على نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وبعد الدراسة والمداولة قررت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام بالإجماع:-
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                                                                              (3)
القرار:

1 - قبول الاستئناف المقدم من /                              صاحب مؤسسة                                     للتجارة ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم (403) وتاريخ 1/12/1435هـ شكلاً ورفضه موضوعاً. 
2 - تأييد القرار الابتدائي فيما قضى به.
3 - ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير المالية.

         والله الموفق ،،،
